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المقدمة
يواجه التعليم والتدريب المهني والتقني في البلدان العربية عوامل ضعفة تكمن في جانبي الكم والنوع وذلك لان نسب الملتحقين فيه 35% من مخرجات التعليم الاساس للمهني و 28% من مخرجات التعليم الثانوي للتقني يضاف الى ذلك ان معظم الملتحقين بهذا التعليم من غير الراغبين به ، بينما في الدول المتقدمة واغلب الدول النامية لاتقل عن 50% من ذات المخرجات .

لم تعد معظم الحكومات العربية قادرة على تخصيص التمويل الازم لتحديث وتطوير مؤسسات العليم والتدريب المهني والتقني.

تتفق كل الدراسات على ان معالجة البطالة هي مسؤلية اجتماعية واخلاقية ولم تعد الحكومات وحدها المسؤل عنها ويتفق المهتمين بتنمية الموارد البشرية على ان التعليم والتدريب المهني والتقني هو المعالجة الاكثر اهمية ، ووفق هذين الاعتبارين فان مسؤلية المجتمع المدني تتجلى اكثر في قدرة تاثيرة لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني لتجاوز التحديات الكمية والنوعية والتمويلة .

ان مشكلة البطالة لم تعد مشكلة حكومة بل اصبحت مسؤلية اجتماعية واخلاقية تتطلب تظافر الجهود لحلها من خلال معالجة مسبباتها لان البطالة نتيجة لخلل في اي من مناشط المجتمع منها تعليمية واقتصادية وعادات اجتماعية ودينية ، واثبتت التجارب ان هناك فجوة بين مخرجات التعليم التي تمثل حجم كبير من سوق عرض العمالة ونوع فرص العمل التي تمثل جانب الطلب اضافة الى الحاجة لتاهيل من لم يستطيعوا الحصول على مؤهلات دراسية لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ، واثرت العادات الاجتماعية العربية الى الحيلولة من ممارسة مهن خدمية مما ادى الى اشغالة بالعمالة الاجنبية ، واثرت خصصة عدد من القطاعات الانتاجية والخدمية الى تقليص دور القطاع العام لاستيعاب عمالة جديدة اضافة الى زيادة عدد الباحثين عن العمل بسبب عدم قدرة القطاع الخاص العربي على التشغيل للعمالة العربية بمعدلات كبيرة وميلة لاتجاة كثافة راس المال اكثر من كثافة العمالة في قطاعي الانتاج والخدمات وبسبب ضعف مخرجات التعليم تعاظم حجم العمالة الاجنبية خصوصا في الدول العربية ذات الاستثمارات الكبيرة ، مما ادى الى ان تكون حجم البطالة العربية ضعف المعدل العالمي لهذة الاسباب المبينة وغيرها سعت اغلب الدول العربية الى انشاء منظومات للتشغيل .
المبحث الاول: واقع التعليم في الوطن العربي

1-1 واقع التعليم العام والجامعي والبحث العلمي في الوطن العربي
1- التعليم العام: لاتختلف مراحل التعليم بصورة عامة بين الدول العربية والتي تبدأ بالتعليم ماقبل المدرسي للفئة العمرية اقل من 6 سنة وحسب بيانات عام 2005 بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي 17%، والتعليم المدرسي الاساس للفئة العمرية 6 فاكثر وفترتة 8-9 سنة وبلغ معدل الالتحاق الاجمالي فيه 95%، والتعليم الثانوي يقبل فية الحاصلين على شهادة الاساس وفترتة 3 سنوات وبلغ الالتحاق الاجمالي فية 88% (1).
2- التعليم الجامعي: يقبل مخرجات التعليم الثانوي واحينا (التقني والفني والمهني وفق ضوابط محددة لكل دولة عربية) وبلغ معدل الالتحاق الاجمالي للتعليم العالي 28% وهو اقل من الدول الاسيوية التي بلغت 50%، ويتراوح حجم الانفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي بين 1.3% (الامارات) الى 9.6% (اليمن) ورغم التوسع الكمي بالتعليم العالي الا ان مخرجاتة مازالت ضعيفة (1). 
ونسبة المسجلين في التخصصات العلمية والتطبيقية في التعليم العالي لا تزيد عن 20% في أغلب الدول العربية بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا وأكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة (2). 
3- البحث العلمي: بحسب أرقام "معهد إحصاءات اليونسكو" للعام 2004 فان انفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي والتطوير بلغ 1.7  مليار دولارأو ما نسبته 0.3 %  من الناتج القومي وهي نسبة ضئيلة ، بالمقارنة مع عدة  دول مثل أمريكا اللاتينية والكاريبي 21.3 مليار دولار (0.6% من الناتج القومي الإجمالي)، وفي الهند 20 مليار دولار (0.7% من الناتج القومي الإجمالي)، وفي دول جنوب شرق آسيا الصناعية 48.2 مليار دولار (1.7%)، وفي دول الاتحاد الأوروبي 174.7 مليار دولار (1.9%)، وفي أمريكا الشمالية281 مليار دولار (2.7%) وفي اليابان 98.2 مليار دولار (2.9%)، وفي الكيان الصهيوني 6.1 مليار دولار (4.7%). 
وأكثر إنفاق على البحث العلمي ياتي من القطاع الخاص في الدول المتقدمة حيث وصلت في اليابان مثلاً إلى 73% من مجموع ما أنفق على البحث والتطوير في العام 2001 (3).  

اما في الدول العربية فان 97% من الباحثين يعملون في قطاعات الدولة وهذا يؤشر ضعف الترابط بين البحث ونظام الانتاج مما انعكس سلبيا على الصادرات العربية عالية التكنلوجيا اذ لاتتجاوز 12% من مجموع الصادرات يقابلها متوسط عالمي يقدر 20 % (1)، وفي عام 2002 وبموجب معيار اليونسكو لاحتساب نسبة براءات الاختراع إلى السكان المقيمين في كل دولة فان جميع الدول العربية لم تحقق براءات اختراع تستحق الذكر وفق المعيار السالف الذكر عدى مصر2 لكل الف من السكان  ، بينما كانت في اسرائيل 35 براءة اختراع  لكل الف شخص من المقيمين فيها (11) .
1-2 التعليم والتدريب المهني والتقني

1. التعليم والتدريب المهني: فترة الدراسة 2-3 سنوات وشرط القبول فية الحصول شهادة الاساس ويهدف إلى إعداد عمالة ماهرة تعمل بمهن ادائية صناعية مثل اللحام والنجارة والكهرباء والسباكة والنسيج، او زراعية مثل الزراعة المحمية والبساتين والمكننة الزراعية ، او خدمية مثل الادارة والسياحة والمحاسبة والخياطة ، او صحية مثل الخدمات الطبية والتمريض البسيط ...الخ من المهن، وبلغت نسبة الملتحقين في هذا التعليم 35% نسبة الى التعليم الثانوي العام والمهني(الفني) الثانوي ويركز هذا التعليم على قليل من المعرفة النظرية مع زيادة التدريب العملي (4). 

2. التعليم التقني : ويقبل فية مخرجات التعليم الثانوي والفني والمهني (تم تجسير مخرجات التعليم المهني والفني مع التعليم التقني مع بعض الضوابط لكل دولة عربية) ،  وانشأ هذا النمط من التعليم لاعداد عمالة ذات مهارات معرفية وعملية بالتخصص اعلى من المهنين ، وتشكل مخرجات هذا التعليم حلقة الوصل بين الاختصاصين والمهنين ، وبلغ عدد المعاهد التقنية 500 معهد تقني منها 110 في سوريا ، ويبلغ معدل عدد طلبة التعليم التقني نحو طالبين لكل عشرة آلاف من السكان في الوطن العربي ، ويتفاوت المعدل بين دولة وأخرى إذ يبلغ هذا المعدل (5) في الأردن و( 3) في كل من تونس وليبيا و العراق وبحدود طالبين في الجزائر وسورية ومصر وأقل من (1.4) في الدول الأخرى ، وبلغت نسبة طلبة التعليم التقني من اجمالي المسجلين في التعليم العالي في الوطن العربي 30-35% في تونس والعراق وعمان و 20-25% في الاردن والجزائر ومصر و 15-17% في الامارات وسورية وفلسطين و 13% في ليبيا والبحرين واقل من ذلك في الدول الاخرى ، وبالرجوع الى احصائيات اليونسكو عام 2003 فان نسبة المقبولين في اميركا 44% وفي كندا 52% وفرنسا 25% .

ولغرض التكامل بالتعليم التقني واعداد اختصاصين وباحثين يجمعون بين المعرفة والمهارة العملية تم استحداث دراسات للبكالوريوس التقني والدراسات العليا التقنية بالتعاون مع اصحاب العمل لما لديهم من امكانات مادية وموارد بشرية وذلك في العقد الاخير من القرن الماضي وباختصاصات دقيقة مثل القوالب واللحام والزجاج وصناعة الاسنان والتحليلات المرضية وزراعة الانسجة، ونجحت التجارب الي بدأت برؤى واضحة وتعثرت تلك التي لم تستطع تجاوز النمط الاكاديمي (4).

وياخذ التكامل بين مسارات التعليم وفق ما يعبر عنه الشكل التالي : 
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هيكل التعليم في الوطن العربي


وبموجب ذلك يكون بامكان مخرجات التعليم المهني مواصلة الدراسة بالتجسير مع التعليم التقني (دبلوم تقني)  وتجسر مخرجات الدبلوم التقني مع البكلوريوس التقني بنفس تخصص الدبلوم التقني وباستطاعة خريجي البكلوريوس التقني مواصلة الدراسة الى الدراسات العليا التقنية ، هذا هو تكامل التعليم والتدريب المهني ضمن نفس المسار المهني والتقني ويحضى خريجي كل مستوى بنفس الحقوق العلمية والمهنية والاجور لنظرائهم خريجي الجامعات .
من المفيد للمهتمين بالتعليم والتدريب المهني والتقني الاطلاع على التجربة العراقية كتجربة عربية بدأت منذ العقد الاخير للقرن الماضي لاستكمال هيكل التعليم والتدريب المهني والتقني ، وفتح هذا التكامل بالمراحل الخيارات للراغبين لمواصلة دراستهم ضمن مسارهم المهني والتقني للحصول على البكلوريوس التقني لثلاثة سنوات بعد الدبلوم ومن ثم الماجستير التقني ، ويعمل العراق لمواصلة المشوار الى الدكتوراة التقني وبعض ممن حصلوا على الماجستيرالتقني  اكملوا دراسة الدكتوراة في الجامعات العراقية والعربية والاجنبية ، وبهم بدا جيل جديد من مدربي التقنية انعكس تاثيرة المباشر في مخرجات السنوات القليلة الماضية ، وبهذا التكامل بدئت تتلاشى الكثير من المعوقات الاجتماعية للتعليم والتدريب المهني والتقني مثل عدم رغبة الطلبة والنظرة السلبية للمجتمع.
1-3 مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي
يتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي بالاتي :

1. عدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية في معظم الدول العربية(1) وان وجدت في اغلب الاحيان لايتم تقويمها وقياس ادائها وتصحيح الانحرافات.
2. تعدد الحاكمية (1) في القطاع العام وغياب المنافسة بالمخرجات.
3. ضعف مساهمة القطاع الخاص سوءا فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية او امتلاك وادارة مؤسسات تعليم وتدريب (1) عدى الاردن ولبنان والسودان، واغلب مؤسسات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه الى التخصصات الاقل كلفة لذلك من النادر ان تكون هناك تخصصات هندسية او طبية او زراعية .
4. يعتمد تمويله على الحكومات (1) وغالبا ما يتأثر هذا التمويل بقدرات الحكومات المالية وأسبقياتها في الإنفاق الجاري والاستثماري. 
5. لا يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم باستثناء الأردن ومصر .
6. نمطية التخصصات والمناهج التدريبية ومحدودية البرامج التدريبية التي تنفذ لصالح حقل العمل وهذا يعني ان مخرجاتها تعد لاكثر من مهارة في مجال التخصص وهي ميزة حميدة الا انها تحتاج الى تدريب ومدربين جيدين(9).
7. ضعف المرونة بالنظم التعليمية عدى الاردن ولبنان والجزائر(9). 
8. نادرا ما يكون من اهتماماتة البحث العلمي واذا وجد فهو غير موجهة وهذا يؤشر محدودية التفكير الذهني للمدربين وقلة معرفتهم وتفاعلهم مع حقل العمل .
9. ضعف الاقبال علية ونظرة المجتمع الية سلبية كونة خيار من لاخيار لة بسبب محدودية تجسيرة مع مراحل التعليم الاحقة (1) .
10. محدودية القدرة على بناء المدربين لمواكبة المستجدات التقنية (1) وهذة الميزة تعني ان راس المال البشري المهني والتقني من المدربين غير قادر على الاعداد الذهني للمتدربين للتعامل مع تقنيات الالات ذات التغير السريع ، كما انها تعني ان اساليب التدريب لاتزال تعتمد على القرائية والتلقين لموضوعات محددة سلفا وهذا ما تجاوزتة الدول المتقدمة والاسيوية مع بداية العقد الاخير للقرن العشرين .
11. اغلب مدخلاتة من التخصصات الانسانية في معظم الدول العربية كما في السودان وحسب متوسط نسبة المرشحين للقبول بتخصصات الدبلوم التقني للفترة 2001- 2005  62.7 الإنسانية و 16.2% الهندسية و 14.0% الحاسوب و(3.9%) الصحية و(2.9%) للزراعية(8) ، لهذا فان الدول العربية المشابة لحالة السودان تكون مخرجاتها المهنية والتقنية ذات المهن التطبيقية غير كافية لسد احتياجاتها وتعاني من عمالة اجنبية وهي لديها بطالة وذلك لان العديد من اختصاصات مخرجات تعليمها لاتتوائم مع فرص العمل المتاحة.
1-4 مميزات التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة(9): 

  يهتم التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة ببرامج التدريب لإعداد المهارات الفنية التي تتأثر نوعيتها وأعداد مخرجاتها وفقاً لمستوى التطورات التقنية في إنتاج السلع والخدمات، وتأهيل العاملين إلى مهارات فنية جديدة ممن أدت التغيرات التقنية إلي انخفاض الطلب على مهاراتهم ، فكلما تتغير تقنية صناعية معينة فإنها تترك خلفها عدداً كبيراً من العاملين بسبب عدم أهلية مهاراتهم للعمل في التقنية الجديدة ، مما يتطلب إعادة تأهيلهم ، إضافة إلي تأهيل الشباب الذين يعدون لسوق العمل لأول مرة وفق برامج تدريبية تأخذ بنظرة الاعتبار توقعات طلب المهارات الفنية في سوق العمل.
ويتميز التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بمميزات عديدة أهمها: 

1- ارتباط مؤسسات التعليم والتدريب المهني ارتباطاً مباشراً بحاجات سوق العمل. 

2- دوافع المشاركة بالبرامج التدريبية هي الرغبة المنطلقة من الحاجة إلي التأهيل لمهارة فنية. 

3- مرونة التعليم والتدريب المهني بحيث يتيح للمواطن المشاركة بالبرامج التدريبية وفقاً للوقت الذي يناسبه إضافة إلي قدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب على المهارات الفنية في سوق العمل. 

4- ترتبط معظم مؤسسات التدريب والتعليم المهني بمؤسسات خاصة وليس بقطاع حكومي مما يجعلها في مواضع المنافسة الدائمة في سوق التعليم والتدريب. 

5- تنفيذ برامج التدريب يتم إما في العمل أو داخل مؤسسات التعليم والتدريب المهني او كلاهما . 

6- التعليم والتدريب المهني والتقني يقدم خدماته لقاء أجور تدفع من قبل الجهات المستفيدة سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات. 

7- تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعليم والتدريب المهني بهبات مالية تصل إلي 50% من الموازنة السنوية. 

8- يساهم القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم. 

9- تقدم الشركات التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التعليمية في مواقع إنتاجها النمطي. 

10- تتميز مؤسسات التعليم والتدريب المهني بإنتاجها السلعي والخدمي المنافس لنظيره المنتج في حقل العمل، إما بسبب كونها تقدم إنتاجا جديداً، أو لأنها منتجة بإشراف أيدي ماهرة تتلمذ عليها ألوف العاملين مما يجعل ثقة المجتمع بها كبيرة. 

11- تهدف مؤسسات التدريب والتعليم المهني إلي إيجاد موارد تمويل نفقاتها وخلق بيئة عمل لتنفيذ البرامج التدريبية مماثلة للإنتاج النمطي لإكساب المتدربين قبل ممارسة المهارة الفنية للعمل في حقل العمل . 
1-5 اثر التعليم والتدريب المهني والتقني على معدل البطالة في الوطن العربي 

 بلغ متوسط نسبة ذوي النشاط الاقتصادي 32.69% في الوطن العربي (2005 ) وبحسب احصاءات الفترة 1995-2003 فان معدل النمو السكاني 2% ولنفس الفترة بلغ النمو السكاني العالمي 1.6% وفي الدول المتقدمة 0.8% وفي الدول النامية 1.9% ، ويتراوح معدل البطالة 15-20% (6) ، وتقترب نسبة بطالة العمالة العربية من ضعف المعدل العالمي ، وتزداد سنويا بمعدل 3% بالرغم من توفير أكثر من ثلاثة ملاين فرصة عمل سنويا ، وتعد المنطقة العربية الأكثر في استحداث فرص العمل من بين الدول النامية ، وترتفع معدلات البطالة بين المتعلمين اكثر من الاميين فترتفع عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر ، بسب تدني المستويات التعليمية وضعف الخبرة ، وينعكس ذلك في انتاجية العمالة العربية التي لاتتجاوز 0.7% مقابل 5.3% في شرق اسيا، وبلغت نسبة العمالة العربية 23% تقريبا من العمالة الاجنبية في دول مجلس تعاون الخليج العربي (1) ، وفي الوقت الذي تتزايد نسب العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي فان مواطنيها يعانون من البطالة فمثلا البحرين حسب بيانات سنة 2002 كان معدل البطالة لمواطنيها 13-16% بينما كانت نسبة العمالة الاجنبية فيها 59% ، وعدد غير قليل من العاملين من مواطنيها يعملون بوظائف اقل من مستويات تعليمهم ، وبموجب قوانين العمل والاتفاقيات الدولية فان فرص العمل للاكفأ تعليما والاكثر خبرة بغض النظر عن جنسيتة او عرقة لان الاقتصاد تحول من الاعتماد على العمالة الرخيصة إلى نموذج مؤسس على الانتاجية العالية والقيمة المضافة ، والعمالة الوطنية لامكان لها اذا لم تساهم في تطوير الاقتصاد لا ان تبطئ من نموه (10) ومن ضمن الأسباب التى تساعد على تنامى ظاهرة البطالة فى دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية اختلال التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغيرة بسرعة(12) .

إن تدني الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاة العمالة الاجنبية يؤشر الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مما يزيد العبئ على منظومات التشغيل لرفع قدرات العمالة العربية المهنية والتقنية بوسائل عديدة من بينها إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعلها جاذبة للشباب من خلال جذب القطاع الخاص والمجتمع المدني لان معالجة البطالة لاتمثل حلول سياسية للحكومات فحسب بل تؤدي الى رفع الناتج المحلي للقطاع الخاص والعام فكلما انخفضت البطالة بنسبة 1% فان ذلك يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3% وفق قانون ارثر اوكون Okun’s Law (5) ، واشاعة التعليم والتدريب للجميع.

1-6 ماهو هيكل الموارد البشرية في الالفية الثالثة ؟

سعت الدول العربية الى تحقيق هيكل للعمالة وفق المخطط رقم(1) والذي اقرته الدول الاوربية عام 1960 وتغير مع نهاية القرن العشرين، الا إن الدول العربية لم تستطع تحقيقه لأسباب عديدة منها الأولوية التي أعطتها للتعليم الأكاديمي على حساب التعليم التقني والمهني مما أدى إلى الزيادة في فئة الاختصاصين (الحاصلين على البكالوريوس) على أصحاب المهارات الفنية المتوسطة (خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني) انعكس على بروز ظاهرة البطالة المقنعة أو الهجرة، ذلك أن نقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها واستثمارها للنهوض بمستوى العمل والإنتاج تحتاج إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا وتكييفها مع حاجات التنمية (4).
المخطط رقم(1)

هرم القوى العاملة التقليدي

المؤهل الدراسي
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حدثت تطورات كبيرة في مجال المعلومات والاتصالات بعد عام 1985 ادى الى  تغير الأساليب التقليدية المتبعة في إنتاج السلع والخدمات بشكل كبير وتحولت إلى أنظمة آلية تعمل ذاتياً ، وازداد الاهتمام عالمياً بتأثيرات التقدم التقني في مجال العمل وهذا يعني أن العلاقة بين المعرفة والعلوم والتقنية وبين الآلة وأسس الإنتاج سوف تتغير ، وسينتقل العاملين بالتقنيات من مهنة الى اخرى  6-7 خلال حياتهم العملية (7).
وان نوع مهن العمالة سيتغير وفق المخطط رقم (2) حيث ستنخفض نسب الاختصاصين والمهنين وتزداد نسبة التقنين (4).
المخطط رقم(2) النموذج البيضوي لهيكل الموارد البشرية الالفية الثالثة
المؤهل الدراسي  



                


    النسبة


2 .اعتماد برامج

وتنبأت الدول المتقدمة وبالذات الأوروبية بما سيحدث في الالفية الثالثة منذ العام 1987م واعدت الخطط والسياسات لتكوين راس المال البشري للاختصاصين والباحثين والتقنين والمهنين لمواجهة هذه التحديات ، وعقدت منظمة اليونسكو مؤتمر دولي حول التعليم والتدريب المهني والتدريب ووضعت خطة عمل دولية للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني وانشات وكالة جديدة أطلق عليها (UNEVOC)  ومنذ ذلك الحين طرح المشروع عدة برامج لتبادل الخبرات والآراء بين صناع القرار في الدول المعنية من جهة والأطراف الممولة لعملية التدريب ركزت على ابتكار الطرق والأساليب وتحسين نظام التعليم المهني ومد جسور التعليم والتدريب للجميع وإصلاح العملية التعليمية وتفعيل مشاركة حقل العمل في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وإتاحة فرص العمل على النطاقين الدولي والإقليمي(7).
ورغم الأحداث المتسارعة للتغيرات التقنية في كل المجالات واقتراب نهاية العقد الاول للالفية الثالثة فان مخرجات التعليم في الوطن العربي لاتزال غالبيتها من الاختصاصين ونسبة العلوم التطبيقية منهم 20% بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا وأكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة (2) .
ولم تحظى منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني بالاصلاحات الراسية والافقية والحاكمية لتمكينها من تجاوز او تقليص الفجوة بين المخرجات الكمية والنوعية وواقع المهن والمهارات في سوق العمل، ومما بزيد الامر تعقيدا ان الدول العربية مستوردة للتقنية وهذا يعني مضاعفة الحاجة الى التدريب ، ومن الخبرة نجد ان الفجوة الزمنية لرفع قدرات مخرجات التعليم في الدول العربية تاخرت بحدود ربع قرن عن الدول المتقدمة والاسيوية لمواجهة التحديات وهذا سيؤدي الى تفاقم معدلات البطالة والبطالة المقنعة واستمرار اشغال غالبية فرص العمل المتاحة بالعمالة الاجنبية خصوصا في الدول العربية المصدرة للاستثمار ، وازاء هذا الواقع فان ضرورة تبني القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني اصبح ضرورة وطنية وقومية لان القطاع العام حقق هذا الواقع الغير مرضي عنه على مدى قرن من الزمن .
المبحث الثاني 

الشراكة مابين منظومات التشغيل والمجتمع المدني والتعليم والتدريب المهني والتقني

2-1ماهي فرص الشراكة لمنظومات التشغيل مع التعليم والتدريب المهني والتقني؟

يمثل التدريب احدى المهام الاساسية لمنظومات التشغيل ويكاد التعليم والتدريب المهني والتقني هو الاقرب في تنفيذ البرامج التدريبية لميزات عديدة تفتقدها مستويات التعليم الاخرى لهذا فان فان منظومات التشغيل تسطيع ان تحقق الكثير من مهامها وواجباتها من خلال الفرص الايجابية المتاحة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ومن اهمها:

1. الميزة الجغرافية : تتميز مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بالانتشار على عموم البلاد في كل الدول العربية اضافة الى وجودها في اغلب الاحيان ضمن مواقع الانتاج والخدمات وفي المواقع ذات الكثافة السكانية وهذة الميزات توفر فرصة افضل لاستعانة منظومات التشغيل( التي غالبا ماتكون لها فروع منتشرة في البلاد) بها لاغراض التدريب .
2. نفقات التشغيل : توفيرا للتكاليف التي تنفقها منظومات التشغيل لانشاء مراكز تدريب الباحثين عن العمل يمكنها الاستفادة مما موجود من بنيات تحتية ومدربين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتنفيذ برامجها التدريبية .

3. الموارد المادية والبشرية : الاستفادة من الموارد المادية والبشرية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتكوين حاضنات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والتدريب التخصصي.

4. تخطيط وتصميم البرامج التدريبية : ان تحليل المهن وتصميم البرامج التدريبية واعداد الحقائب التدريبية يتطلب خبرات متقدمة في طرق التدريب واكثر بيئة يمارس فيها التدريب هي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لانها الاقرب الى سوق العمل وتمتلك بنيات اساسية للورش والمعامل وذات صلة ومعرفة باصحاب العمل والخدمات مما يعطية ميزة المعرفة بالخبراء اللذين يستعان بهم في تنفيذ محتوى البرنامج التدريبي واعداد الحقائب التدريبية لانهم اكثر قربا لمعرفة مهام وواجبات المهن التي تستهدفها برامج التدريب .

5. الارشاد المهني : في اكثر البلدان العربية يتم انشاء مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وسط المناطق السكنية الاكثر كثافة وحاجة لفرص التشغيل ، ودائما تكون احدى اهداف مؤسسات التعليم والتدريب المشار اليها تقديم خدمات للمجتمع ، وهذة الميزات الثلاثة تمكنها من تبني الارشاد المهني للتشغيل وايصالة للشرائح الاجتماعية المختلفة في موقعها الجغرافي .

6. مسوحات التشغيل : تستطيع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المشاركة بالمسوحات لتحديد الباحثين عن العمل ومعرفة احتياجاتهم التدريبية ، واجراء مسح تحديد الفرص المتوفرة لدى اصحاب العمل او الاعمال الحرة ، كما تستطيع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني تقويم مخرجات البرامج التدريبية وتحليلها واستخلاص المؤشرات منها والتي تحتاجها منظومات التشغيل لتبني برامجها التدريبية الاحقة بشكل افضل .
7. اعادة تاهيل من يفقدوا وظائفهم بسبب تغيرالمهن نتيجة للتغيرات التقنية في الانتاج والخدمات وتاهيلهم لمهن جديدة ضمن مجال تخصصاتهم.

8. يمكن للتعليم والتدريب المهني والتقني تنفيذ مختلف برامج التدريب التحويلي.

بامكان التعليم والتدريب المهني والتقني توفير انماط تدريبية حسب الوقت والامكانية المتاحة للمتدربين ولمختلف المستويات التعليمية اي التدريب للجميع .
2-2 ماذا يحقق التعليم والتدريب المهني والتقني من الشراكة مع منظومات التشغيل؟
من البديهي القول ان البلدان التي فيها تعليم وتدريب مهني وتقني موائم لمخرجات سوق العمل من حيث الكم والنوع لاتسودها ظاهرة ارتفاع نسب تشغيل العمالة الاجنبية محل العمالة الوطنية ومنظومات التشغيل فيها لاتعاني من ضغط كبير للباحثين عن العمل لان معظم فرص العمل في قطاع الانتاج او الخدمات يمثل المهنين والتقنين النسبة الاكبر منها مقارنة بالاختصاصين والباحثين والادارين ، كما ان عرض العمل يكون مؤهلا لفرص في سوق الطلب الداخلي والخارجي وبالتالي تنخفض معدلات البطالة فيها .

ومثلما تهتم منظومات التشغيل لمعالجة النتائج السلبية لمخرجات التعليم فانها بالضرورة مدعوة لمعالجة الاسباب التي ادت الى تلك النتائج السلبية واذا ما اتجهت الى هذا المنحى فانها ستجني نتائج ايجابية على المدى البعيد وبغير ذلك فانها ستبقى تدور بنفس النقطة التي انطلقت منها ، وتستطيع ان تحدث منظومات التشغيل تاثير ايجابي في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال تاثيرها في مواقع ضعف التعليم والتدريب المهني والتقني وهي متعددة واهمها :

1. تطوير الكم والنوع للمخرجات المهنية والتقنية : ان المهام التي تقوم بها منظومات التشغيل توفر لها معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن في سوق الطلب وبالمقابل حجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وهذه تمكن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات وهذا يؤدي تدريجا الى موائمة مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل .

2. تطوير قدرات المدربين : الشراكة مابين منظومات التشغيل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني تدفع المدربين والمشرفين الى التطوير الذاتي والابداع من خلال اشراكهم باعداد الدراسات والمسوحات والحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج المتنوعة لان ذلك يخلق المنافسة ويظهر الكفاءات والقدرات الكامنة ويرفع الغطاء عن الكفاءات الكاذبة ، وتنعكس نتائج ذلك على تجويد مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني .
3. تحديث المعدات التدريبية : ان تنفيذ البرامج التدريبية لصالح منظومات التشغيل يدفع بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتوفير المعدات التدريبية ذات التقنيات المتقدمة من خلال منظومات التشغيل او حقل العمل او من الوفورات المالية التي تجنيها لقاء الخدمات التدريبية او التعرف عليها من خلال حقل العمل الذي سيشارك في تنفيذ وتقويم البرامج .
4. مساهمة منظومات التشغيل بتوفير المستلزمات التشغيلية للتدريب : ان اعتماد منظومات التشغيل على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتنفيذ وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية سيجعلها شريكا حقيقيا ودائما لتلك المؤسسات ويكون لها الدافع للمساهمة في تطوير الموارد المادية والبشرية وهذا يعزز القدرات التدريبية للورش والمعامل في مؤسسات التدريب ولا يختصر انعكاسة على مخرجات برامج التدريب لمنظومات التشغيل بل على كل مخرجات تلك المؤسسات .
5. التميز : ان تعددية مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم البلدان العربية توفر لمنظومات التشغيل اختيار الافضل منها وبالتالي تتكون دافعية الرغبة بالتميز والاعتماد لدى تلك المؤسسات وتتنافس على التميز من خلال تحسين العملية التعليمية والتدريبية برمتها وهذا سينعكس على مخرجاتها التعليمية وهو احدى اهداف منظومات التشغيل بل هو رغبات وامنيات اجتماعية واقتصادية وسياسية .
2-3 دور منظمات المجتمع المدني في التعليم والتدريب المهني والتقني 

من خلال دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في البلدان العربية يلاحظ ان عوامل ضعفة تكمن في جانبي الكم والنوع وذلك لان نسب الملتحقين فيه 35% من مخرجات التعليم الاساس للمهني و 28% من مخرجات التعليم الثانوي للتقني يضاف الى ذلك ان معظم الملتحقين بهذا التعليم من غير الراغبين به ، بينما في الدول المتقدمة واغلب الدول النامية لاتقل عن 50% من ذات المخرجات .

اما ضعف النوع فيتمثل بطبيعة التخصصات ومحتوياتها ومدى موائمتها مع طلب اصحاب العمل والخدمات ، اضافة الى كفاءة المدربين ونظم التعليم ومعدات وتجهيزات التدريب.

لم تعد معظم الحكومات العربية قادرة على تخصيص التمويل الازم لتحديث وتطوير مؤسسات العليم والتدريب المهني والتقني وذلك لان توجيه الانفاق الحكومي اخذ بالتعاظم لاولويات توفير البنيات التحتية والخدمات والغذاء والصحة بسبب تزايد السكان وتغير انماط الحياة الاجتماعية التي ادت الى تزايد قائمة السلع والخدمات الضرورية في حياة الفرد بعد ان كان عدد غير قليل منها يعد من الكماليات .

تتفق كل الدراسات على ان معالجة البطالة هي مسؤلية اجتماعية واخلاقية ولم تعد الحكومات وحدها المسؤل عنها ويتفق المهتمين بتنمية الموارد البشرية على ان التعليم والتدريب المهني والتقني هو المعالجة الاكثر اهمية ، ووفق هذين الاعتبارين فان مسؤلية المجتمع المدني تتجلى اكثر في قدرة تاثيرة لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني لتجاوز التحديات الكمية والنوعية والتمويلة .

يستطيع المجتمع المدني دعم التعليم والتدريب المهني والتقني بالاتي:

1. التوسع الافقي : لاتتمكن معظم البلدان العربية من تمويل انشاء المراكز المهنية والمعاهد والكليات التقنية للاسباب التي سبق الاشارة اليها ، مما يتطلب قيام منظمات المجتمع المدني بانشاء البنيات التحتية الازمة لقيام تلك المؤسسات كمساهمة مع الجهد الحكومي .

2. التوعية : ان تغير اتجاهات الشباب للالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني يحتاج الى مشاركة عامة وجادة ليس من وسائل الاعلام ومنظومات التشغيل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني فحسب بل الى مجهود منظمات المجتمع المدني للتبصير باهمية هذا التعليم لتوفير فرص التشغيل بعد التخرج ، وتغير العادات والاعراف التي تشكل حاجز نفسي سلبي للشباب تجاة هذا التعليم  .
3. تطوير كفاءة المدربين : يعتبر المدرب اهم عناصر التعليم والتدريب في التعليم والتدريب المهني والتقني واي تطوير لقدراته ينكس ايجابيا على المخرجات ، وباستطاعة منظمات المجتمع المدني المساهمة بذلك من خلال توفير فرص تدريبية في الداخل والخارج يشارك فيها عدد مقدر من المدربين.
4. تطوير نوع المخرجات : تساهم منظمات المجتمع المدني في تحديد التخصصات والمناهج وتخطيط البرامج التدريبية وفقا للطلب على المهن .
5. التمويل : يساهم المجتمع المدني في تمويل النشاطات التثقافي والعلمية وتوفير معدات الورش والمعامل التدريبية للتعليم والتدريب المهني والتقني .
2-4 تجربة عربية : دور المجتمع المدني في السودان لدعم التعليم التقني والمهني (12)
1 : الماضي والحاضر للتعليم التقني في السودان

بدء التعليم التقني في السودان بإنشاء معهد الخرطوم الفني في سنة 1950م تحت إشراف وزارة الأشغال آنذاك لتوفير تقنيين في مجال البناء- الميكانيكا- المحاسبة- السكرتارية . وفي عام 1956م أصبح المعهد تحت إشراف وزارة المعارف ( آنذاك) وارتفعت سنوات الدراسة فيه إلي ثلاث سنوات ثم ارتفعت إلي أربع سنوات في عام 1960م حيث تم استقلال المعهد الفني وأصبح تحت إشراف هيئة مستقلة. وفي هذه الأثناء كونت لجنة لتقويم المعهد حيث قررت اللجنة تقليص الدراسة إلي ثلاث سنوات بعد مراجعة المنهج.

مع بداية تنفيذ قرارات السودنة ظهرت الحاجة الماسة لدعم الخدمة المدنية من الكوادر المدربة لمقابلة احتياجات فترة ما بعد الاستقلال ولهذا الغرض قامت الوزارات المختلفة بإنشاء معاهد في  مجال تخصصاتها وحسب حاجتها إلي تقنيين فأنشأت المعاهد التالية:-

معهد التمريض- معهد الأشعة التشخيصية والعلاجية- معهد البصريات- معهد المختبرات الطبية –الهندسة الميكانيكية وعلوم الأرض- معهد الغابات . وأصبحت كل المعاهد تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

وفي عقد الثمانينات من القرن العشرين تحولت معظم تلك المعاهد الى كليات وجامعات نظرا للحاجة للتوسع الجامعي اصطحبت معها البرامج التقنية التي تاثرت مخرجاتها لكونها اصبحت ضمن بيئة جامعية تهتم بالجانب النظري اكثر من العملي لان التعليم التقني ليس من اهدافها الاساسية.

في سنه 2002 انشاة هيئة التعليم التقني ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كادارة مستقلة  للتعليم التقني وخلال الفترة من 2002 الى 2009 انشات تسعة عشر كلية تقنية متعددة التخصصات في المجالات الهندسية والادارية والحاسوب والزراعية والطبية بالمشاركة مع المجتمع المدني وحقل العمل وبلغ مجموع تخصصاتها 38 تخصص وتتوزع مواقعها الجغرافية في مختلف ولايات السودان ولديها ورش ومعامل حديثة ومباني مناسبة ويقبل فيها سنويا بحدود ستة الاف طالب وطالبة واعضاء هيئة التدريس  من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير والبكالريوس ويتكون اغلب المدربين في الورش والمعامل من التقنين وعدد قليل من الفنين ، وتعتمد مناهج اعدت بطريقة علمية موحدة لكل تخصص في الكليات التقنية اضافة للوائح للتقويم والادارة وتتمتع الكليات باستقلال ماليي يعتمد على التمويل الحكومي لرواتب العاملين واغلب متطلباتها العلمية والخدمية والتدريبية تمول من مواردها الذاتية ، وتعتبر هيئة التعليم التقني احدى مكونات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي الجهة المنظمة للوائح العمل الاداري والعلمي والتقويمي والمناهج للكليات التقنية ولها مجلس يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2. الكليات التقنية في السودان

مهام الكلية التقنية في السودان اعداد اطر تقنية ومهنية وحرفية ورفع القدرات من خلال التدريب وتنمية المجتمع وتجسير مخرجاتها لمراحل التعليم التقني التخصصي والعالي، والفئات المستهدفة للقبول في الكليات التقنية من الحاصلين على الثانوية العامة اومايعدلها لبرامج الدبلوم التقني التي مدة الدراسة فيها ثلاثة سنوات  ، والحاصلون على شهادة الاساس للتدريب المهني وفترة الدراسة ثلاثة سنوات اما التدريب الحرفي فهو لغير الحاصلين على شهادة اساس وفترة دراستة سنتين 
3. سياسة انشاء الكليات التقنية 
اعتمدت هيئة التعليم التقني على الشراكة مع المجتمع المدني وحقل العمل في انشاء الكليات التقنية وتتمثل تلك 
	التسلسل
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	الجريف شرق
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	14
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	15
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	منظمة الدعوة الاسلامية
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	17
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	النيل الابيض
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	18
	فارس
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	2008

	19
	بانتيو
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الشراكة بقيام المجتمع المدني وحقل العمل بتمويل نفقات الارض وانشاء المباني واحيانا تجهيزات المعامل والورش الملائمة مقابل قيام الهيئة بتوفير الادارة والعاملين للكلية وفي الجدول اعلاه الكليات التقنية والجهات التي انشاتها ، ويتضح منه ان عشرة كليات تقنية انشأت من المجتمع المدني وتسعة من قبل اصحاب العمل.
4. دوافع المجتمع المدني السوداني لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني 

 المجتمع السوداني متنوع الديانات الا ان غالبيتة من المسلمين ومما يعكس مكانة الدين في نظر المجتمع تجد ان المسجد هو اجمل مبنى في القرية او الحي اينما حللت في المناطق التي يشكل غالبيتها المسلمين ، وتكثر في السودان الطرق الدينية واكثرها انتشارا الطرق الصوفية يقوم عليها شيوخ لهم اتباع  ولاغلبهم خلوة او خلاوي وهي اساس التعليم في السودان ومكاناً لحفظ القران الكريم وتعليم مبادئ القراءة والكتابة وتدريس علوم الدين ، ومركز للعبادة والفتوى، وهى تعني في معظم البلدان العربية مصطلح (كتاب) الذي يستهدف نفس الأهداف التعليمية والتربوية ، وفى السودان كانت ولا تزال تطلق على مكان تعليم القران الكريم وبعض مبادئ القراءة والكتابة ، وتطلق أيضا على أماكن العبادة ، نشأت الخلوة في السودان في أواسط القرن الرابع عشر الميلادي عندما قدم غلام الله اليمنى إلى دنقلا في شمال السودان وعمر المساجد وقرأ القران وعلم العلوم الإسلامية ، وأسس خلوة القران الكريم ومن المحتمل انه درس فيها الفقه والتوحيد والحديث .

 وساهمت الخلاوي بتخريج علماء الدين وشيوخ المساجد وتوفير موظفين للعمل الحكومي ونقل الثقافة الدينية واعمارالمدن والقرى قبل ان يتوسع التعليم النظامي .

 ومما يميز المجتمع السوداني التكافل والتراحم كجزء من سلوك الفرد والجماعة ومن الاعراف الدينية والاجتماعية ، ويقوم شيوخ الدين في اغلب الاحيان والمنظمات الخيرية بتنظيم تكافل المجتمع لانجاز مشاريع النفع العام وامتد هذا الى ان يتكافل المجتمع ممثلا بمشايخة مع الدولة لمشاريع التعليم التقني ، واول من بادر بها الشيخ عبدالله البدري حيث انشأ كليتين تقنيتين سبقهما بكليتين جامعيتين ومركز اسلامي ومدرسة قرانة وروضة اطفال ويقوم برعاية الطلبة اللذين يتم قبولهم بالبرنامج المهني والتقني من خلال اسكانهم والتكفل بمعيشتهم وعلاجهم وترحيلهم الى ذويهم في فترة الاجازات للكلية .

المبحث الثالث 

البطالة ومنظومات التشغيل وتصميم البرامج التدريبية

3-1 دواعي انشاء منظومات التشغيل:
 ان التعليم و التدريب  لا يستطيعان حل مشكلة فقر القدرات و قصورها, التى تعانى منها معظم الدول الناميه وبالاخص العربيه الا ان يكونا جزء لا يتجزاء من سياسات اقتصاديه واجتماعيه حتى تتوافر لهما الفاعليه فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى القائم على العماله الكثيفه ولذلك فان مشكلة البطالة لم تعد مشكلة حكومة بل اصبحت مسؤلية اجتماعية واخلاقية تتطلب تظافر الجهود لحلها من خلال معالجة مسبباتها لان البطالة نتيجة لخلل في اي من مناشط المجتمع منها تعليمية واقتصادية وعادات اجتماعية ودينية ، واثبتت التجارب ان هناك فجوة بين مخرجات التعليم التي تمثل حجم كبير من سوق العمالة ونوع فرص العمل التي تمثل جانب الطلب اضافة الى الحاجة لتاهيل من لم يستطيعوا الحصول على مؤهلات دراسية لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ، واثرت العادات الاجتماعية العربية الى الحيلولة من ممارسة مهن خدمية من اشغالة بالعمالة الوطنية ، واثرت خصصة عدد من القطاعات الانتاجية والخدمية الى تقليص دور القطاع العام لاستيعاب عمالة جديدة اضافة الى زيادة عدد الباحثين عن العمل بسبب عدم قدرة القطاع الخاص العربي على التشغيل للعمالة العربية بمعدلات كبيرة وميلة لاتجاة كثافة راس المال اكثر من كثافة العمالة في قطاعي الانتاج والخدمات وبسبب ضعف مخرجات التعليم تعاظم حجم العمالة الاجنبية خصوصا في الدول العربية ذات الاستثمارات الكبيرة ، مما ادى الى ان تكون حجم البطالة العربية ضعف المعدل العالمي لهذة الاسباب المبينة(14) وغيرها سعت اغلب الدول العربية الى انشاء منظومات للتشغيل :
1. تسارع معدل التقدم التكنولوجى بخطى غير مسبوقه مما ادى الى خلق منافسه دوليه شرسه للسلع 
والخدمات التي  تعتبر تنمية المهارات البشريه هى الاداة الرئيسيه للتصدى  لهذه المنافسه .
2. تطوير المهارات والكفاءات للحد من مشكلة تفاقم البطاله والوصول الى افضل استغلال للامكانات المتاحه من خلال التدريب والعمل المستمر لتحديث التعليم . 
3.  التدفق الحر للفكر والتعليم ورؤوس الأموال والأفراد سيخلق نوعاً من أنواع العولمة وهو ما يسمى بالعولمة التعليمية والتي سيكون البقاء فيها للعامل الماهر الأفضل ، وحتى يكون للتعليم والتدريب اثر افضل وايجابى على الموارد البشرية لابد من تصميمه بعنايه و تمويله تمويلا جيدا ومن ثم التكامل الفعال بين السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه وسياسات التدريب وبرامج التشغيل.
4. انخفاض الطلب على الوظائف  التى لا تحتاج الى مهارات اقل مما كان عليه فى الماضى وهذا يعزى الى التقدم التكنولوجى .
5. تخفيض حجم الهدر فى الموارد البشريه والتخفيف من البطاله التي ربما تكون اثارها خطيره  خصوصا اذا امتدة الى فترات طويله.
6. تحسين مستوى عرض العمالة من خلال فرص التدريب واكتساب المهارات لردم الفجوة بين الأداء للفئات المستهدفه والأداء المرتقب حيث يصطدم الباحثين عن العمل بالعديد من العقبات .

7.  حاجة الباحثين عن العمل الى الارشاد والتوجية للحصول على التدريب لافتفارهم الى المعلومات حول فرص التدريب وتنقصهم في حالات عديدة المتطلبات المسبقة ، كما لا يمكنهم تحمل تكلفة التدريب.
3-2 ماهو دور منظومات التشغيل في الدول العربية للحد من البطالة ؟

ارتفاع معدلات البطالة دفعت اغلب الدول العربية الى انشاءت منظومات للتشغيل (باختلاف تسمياتها) وجميع منظومات التشغيل تحظى باسناد من جهات التمويل والتدريب وبدرجات متفاوتة من دولة الى اخرى وتسعى الى معالجة مشكلة البطالة خصوصا بين الشباب الباحثين عن العمل لاول مرة ، وستواجه في المستقبل القريب مشكلة اخرى تتعلق بفاقدي الوظائف بسبب التحديثات التكنلوجية لوسائل الانتاج القائمه والاستثمارات الجديدة ، ومن خلال التجارب العربية المميزة( الاردن ، السعودية ، تونس ، مصر ) يمكن استخلاص ماتقوم به منظومات التشغيل بالاتي :

1. تكوين مكاتب للتشغيل في مختلف المواقع الجغرافية للدولة وتسهيل الاتصال بها .

2. تسود الشفافية والعدالة عمل منظومات التشغيل بما يضمن تقة المواطن بها .
3. تزويد الباحثين عن العمل بالارشادات والمعلومات لتمكينهم من الحصول على فرصة العمل .
4. ترغيب الباحثين عن العمل بالتدريب من خلال تحمل نفقات التدريب ومنح المتدرب   مكافاءات(حوافز) والضمان الاجتماعي والنقل اثناء مرحلة التدريب .
5. منح اجرة شهرية مناسبة لمن يتم تشغيلهم بعد التدريب لفترة محددة لتمكينهم من اكتساب المهارة الحقيقية ، واحيانا تساهم الشركة التي يتم تشغيلة فيها بالاجر الشهري.
6. تمويل متطلبات التدريب لاغراض التشغيل او المساهمه فيها .
7. المشاركة في تطوير البرامج التدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني .
8. المساهمة بالارشاد المهني الهادف لنشر الوعي المهني للشباب.
9. اجراء المسوحات لتحديد فرص العمل والبرامج التدريبية لاسواق العمل المحلية والدولية.
10. توفير الدعم الفني لتمكين الراغبين بانشاء الصناعات الصغيرة وتوجيههم في الحصول على فرص تمويل مناسبة.
ان اساس عمل منظومات التشغيل قائم على اصحاب التدريب والعمل ومنظمات المجتمع المدني وبدون الشراكة معهما لاتحقق منظومات التشغيل اغراضها .
3-3 واقع البطالة في الوطن العربي (15)

1. قدر اجمالي القوى العاملة العربية 118 مليون اي 38.2% من جملة سكان الوطن العربي في عام 2005 .

2.  بلغ متوسط نمو العمالة العربية 3.4% وفق الفترة 1995-2005 .
3. يستأثر قطاع الخدمات بنسبة 55% وقطاع الصناعة بنسبة 16.3% .
4. يمثل القطاع العام النسبة الاكبر للتشغيل في دول الخليج العربي حيث بلغت النسبة 75% وتزيد عن الثلث في مصر والاردن .
5. تحتاج الدول العربية الى توفير 4 مليون فرصة تشغيل سنويا لابقاء معدل البطاله على ماهو عليه ، كما انها تحتاج الى 100 مليون فرصة تشغيل للقضاء على البطالة في عام 2020 .
6. سجلت الدول العربية اعلى معدل بطاله بين الشباب (15-25 سنة) حيث بلغت النسبة 29.98% بينما هذة النسبة في المعدل العالمي 14.4% وافريقيا جنوب الصحراء 21.11% وجنوب شرق اسيا 16.4% .
7. تمثل فئة الامين القاعدة العريضة للعمالة العربية.
8. انتاجية العمالة العربية 0.7% وتعتبر منخفضة مقارنة بالعمالة الاسيوية التي بلغت انتاجيتها 5%.
9. انخفاض مستوى مهارات مخرجات التعليم .
10. بلغت نسبة البطالة في الشباب من اجمالي الباحثين عن العمل 51.62%.

3-4 واقع البطالة للشباب في الوطن العربي(16)

بلغت نسبة البطالة للشباب العربي الى اجمالي البطالة 51.62% وبلغ المتوسط العالمي 47.44 لنفس النسبة حسب البيانات المتاحة من تقديرات منظمة العمل العربية في سنة 2007 وتجاوزت  النسبة 60% في لاردن ، تونس ، الجزائر ، جيبوتي ، السعودية ، الصومال ، العراق ، مصر ، مورتانيا ، وكانت التقديرات اقل من 60% واكثر من 50% في البحرين ، السودان ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، اما الدول التي تقل فيها التقديرات عن 50% وتزيد عن 40% فهي فلسطين ، قطر ، الكويت ، ليبيا ، المغرب.
3-5 تخطيط وتصميم البرامج التدريبية للتشغيل

تتضمن عملية تخطيط البرامج التدريبية العديد من المراحل تشمل تحديد الاحتياجات التدريبية  والتصميم والتنفيذ والتقويم. 
وفيما يلي عرض لأبرز خطوات تخطيط البرنامج التدريبي.

1. تحديد الاحتياجات التدريبية(17)
تمثل تحديد احتياجات المتدربين عنصراً هاماً يبنى عليه قرارات توجه مسيرة البرنامج لتدريبي، ولذا لابد من تحديد الاحتياجات التدريبية لهم بدقة متناهية ، ويمكن تعريف قياس أو تحديد الاحتياجات بإنها تلك الخطوات المنظمة التي تحلل الفجوه بين مايعرفه ويستطيع المتدرب فعله حالياً وبين مايفترض أن يعرفه ويفعله لاداء مهام وواجبات المهنة التي يرغب التدريب بها .
 وتمثل الاسئله التالية مايجب ان تتم معرفته من خلال إجراء قياس احتياج المتدربين:

1. ما لذي يجب أن يتم  تغييره اوتطويره؟

2. ماهي المهارات التي يجب تمليكها للمتدرب؟
3. هل يستطيع المتدرب القيام بالعمل بالكفاءة المطلوبة بعد التدريب؟
4. هل المهنة لها علاقة بالتدريب؟
5. ما هو الموضوع الذي يرغب المتدرب التدريب علية ضمن مجاله او تخصصه ؟

6. ما هي الخبرات و المصادر والموارد المتوفرة لاغراض التدريب في المؤسسة التدريبية المختارة لتنفيذ البرنامج التدريبي؟

وتجدر الإشارة إلى اهمية مشاركة جميع الفئات المتاثره و المهتمة بالتدريب في مراحل إعداد وتنفيذ قياس تحليل الاحتياجات التدريبية.
اما تحديد سوق الطلب على المهن يتم بالاعتماد على تحليل خطط  اصحاب العمل واهدافهم وطبيعة المهن الحرة بأسلوب الملاحظة والاستبيانات والاجتماعات المباشرة وحلقات النقاش.
ولكي ينجح أي برنامج تدريبي لابد وأن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التالية :
- ينبغي أن يقوم البرنامج على التعاون ، سواء أكان ذلك في تقصي احتياجات المتدربين أم تصميم البرنامج ، أم تنفيذه ، أم تقويمه ومتابعته ، ذلك التعاون بين كل من يتأثرون بالبرنامج ويشتغلون به .
- يجب أن يهتم برنامج التدريب بالحاجات المستقبلية للمتدربين ، وكذلك تطلعات المجتمع.
2. تصميم البرنامج التدريبي(18)
يتم في هذه المرحلة تحديد المعارف والمهارات المطلوبة في المتدربين كشرط أساسي لالتحاقهم في البرنامج التدريبي وتحديد الأهداف التعليمية وخطوات التعلم واختبارات الأداء وترتيب خطوات العملية التدريبية ويشمل تصميم البرنامج التدريبي الاتي: 

1. إعداد أهداف البرنامج:

أهداف البرنامج التعليمية تحدد بدقة ما يمكن ان يستطيع المتدربون فعله كنتيجة لحضورهم للبرنامج ، كما تؤدي أهداف البرنامج التعليمية دوراً بارزاً في إعداد المحتوى التعليمي ، اختيار طرق البرنامج التدريبية، وتقويم البرنامج إذ تستخدم كمحددات  في مرحلة التقويم ، ويجب أن تكون أهداف البرنامج محدده ، مقاسه (يمكن قياسها)، معقولة(يمكن تحقيقها)، ملائمة (لها علاقة بالمشكلة)، محسوسة( يمكن مشاهدتها).

وتقع الإهداف التدريبية في مستويات متعدده حسب طبيعة البرنامج التدريبي مثل أهداف ترمي إلى:

1. زيادة معرفة المتدربين في مجال محدد.
2. تغييراتجاهات المتدربين تجاه موضوع معين.
3. تزويد المتدربين بمهارات معينه.
4. تشجيع المتدربين لقبول فكرة محدده.
5. تغيير ممارسات وسلوكيات محددة.
2. تحديد المهارات المستهدفة للبرنامج التدريبي 

وتشمل مهام وواجبات المهارة فمثلا  تكون المهارات التي يستهدفها البرنامج التدريبي لتحضير التربة للزراعة المحمية  تتعلق بقدرة المتدرب بعد انتهاء البرنامج على القيام بالتعرف على الخواص الفيزيائية للتربة التي تناسب الزراعة المحمية لكل نبات خضري والعناصر الغذائية لاحتياجات كل نوع من المحاصيل الخضرية ، وطرق تعقيم التربة قبل الزراعة .
3. خطة تنفيذ البرنامج التدريبي

تعني خطة تنفيذ البرنامج التدريبي تحديد قائمة بجميع الأنشطة والخطوات التفصيلية التي يجب القيام بها لتدريب المتدربين على أداء العمل المطلوب ويجب ان يكون ترتيب الخطوات العملية التدريبية بما يكفل تحقيق الأهداف التدريبية بتتابع منطقي كي يستطيع المتدربين اتقان المحتوى التدريبي وتشمل المقررات بجزيئها النظري والعملي والزمن المخصص لها والورش والمعامل ومستلزمات التشغيل والرحلات الميدانية وكما مبين بالاتي:

 فمثلا خطة تنفيذ البرنامج التدريبي لتحضير التربة للزراعة المحمية تكون كلاتي: 

	المقرر
	الساعات النظرية
	الساعات العملية
	ورش التدريب
	اسم المدرب


	معامل التدريب
	المواد التشغيلية الازمة للتدريب
	الزيارات الميدانية 

	الخواص الفيزياوية للتربة
	10
	20 
	اجهزة اخذ عينات التربة
	المهندس الزراعي س
	معمل فيزياء التربة 
	عينات مختلفة من الترب 
	زيارة مزرعة محمية 

	
	
	
	
	
	
	
	


4. تحديد المتدربين ومستوياتهم المعرفية المطلوبة لكي يحقق البرنامج التدريبي أهدافه:  ينبغي تحديد المتدربين و مستوياتهم المعرفية والمهارات التي يجب أن يمتلكوها بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات المطلوبة نحو موضوع البرنامج التدريبي وذلك لمقابلة مستوى المحتوى التدريبي وطرق التدريب وغيرها من العوامل التي يجب توفرها لضمان الاستفادة من التدريب.
5.اعداد الحقيبة التدريبية : وهذة تعتبر من اهم مستلزمات البرنامج وتعد من خبراء محترفين سبق لهم ممارسة المهنة بالمشاركة مع محترفين من واقع حقل المهنة التي يستهدفها البرنامج التدريبي وتتضمن معلومات معرفية بالقدر الذي تحتاجة متطلبات ممارسة المهنة ويكون النصيب الاكبر للجوانب العملية .

6. تحديد زمان وجهة تنفيذ البرنامج التدريبي : يعد تحديد الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج عاملاً هاماً في نجاح البرنامج التدريبي، إذ يجب إختيار التوقيت المناسب لتنفيذ البرنامج وذلك لضمان حضور المتدربين ، كما يجب أن لايتزامن تنفيذ البرنامج مع نشاطات آخرى تحظى باهتمام كبير من المشاركين مما قد يؤدي إلى تقليل الحضور ، واختيار الجهة التي لديها الامكانات الازمة لتنفيذ البرنامج .
7. التمويل : يتطلب التدريب وبرنامجه الميزانية الكافية لتغطية الخامات اللازمة والخبراء لاعداد الحقائب التدريبية والتقويم وحوافز المتدربين ، ونفقات ادارة وخدمات البرنامج . 
8. تقويم البرنامج التدريبي:

ينبغي تقويم البرامج التدريبية لتأكد من فعاليتها في تحقيق أهدافها و لمعرفة أوجه القصور لتلافيها وتطويرها. ويتم استخدام نماذج مختلفة لتقويم التدريب ، و يتم تقويم برامج التدريب بالتركيز على ثلاثة مستويات هي:

 1. التقويم القبلي : وهو قياس ردة فعل المتدربين نحو البرنامج التدريبي من خلال استمارات قصيرة توزع على المتدربين لمعرفة اتجاهاتهم ومعارفهم قبل بدء البرنامج .

2. التقويم البعدي : ويتم هذا التقويم بعد انتهاء البرنامج مباشرتا لمعرفة مدى رضا المتدربين عن محتوى البرنامج وترابط موضوعاته ومدى الاستفادة والوقت المخصص وادارة البرنامج وكفاءة المدربين ومقترحاتهم نحو البرنامج ، وهذا النوع من التقويم قد لا يقيس التغير المعرفي أو المهاري للمتدربين ولذا يفضل القيام بالمستويات المتقدمة من التقويم التي تتعرض لقياس تلك التأثيرات الهامة على معارف ومهارات المتدربين.

4. قياس المعارف والاتجاهات : هذا التقويم يتعلق بمقدار التعلم الذي أكتسبه المتدربون كنتيجة للبرنامج التدريبي من خلال  إنجاز مهام وواجبات المهنه بمستوى أعلى كنتيجة لحضورهم البرنامج التدريبي ، وتجدر الإشارة إلى أهمية تقويم مدى أثر البرنامج التدريبي على مستوى أداء المتدربين لأن الهدف المتوقع من التدريب هو الأداء للمهام ، ويتطلب هذا النوع من التدريب مشاركة المشرفين على من شاركوا بالبرنامج التدريبي في بيئة العمل وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ هذا المستوى من التقويم إلا إن الحاجة تبدو كبيرة لإجرائه.
ويفضل اجراء التقويم من جهة محايدة لها خبرة مميزة بالتقويم تعتمد على المعاير التي خطط لها في تخطيط وتصميم البرنامج ويشارك في التقويم الجهة المستفيدة والمتدربين والممولين واصحاب العمل ، ويتم التقويم من خلال إعداد الاسئلة المبنية على أهداف البرنامج التدريبي والتي سوف تستخدم لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه ، ومن طرق جمع البيانات الملاحظة، المقابلات، الاستبيانات، الاختبارات ويتم تحليل وتفسير البيانات للوقوف على نتائج البرنامج التدريبي ونشر نتائج التقويم عبر كتابة التقارير المطلوبة وتوزيعها على المشاركين والمنفذين والمعنيين والمهتمين بالبرنامج التدريبي ، والاخذ بنتائج وتوصيات التقويم تمثل المحصلة النهائية لعملية التقويم ، وتجدر الإشارة إلى أن التقويم الناجح يؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة، وإيجاد الخيارات المتعددة ، وتوضيح نقاط القوة والضعف ، ويوفر معلومات لتطوير البرنامج ، ويحدد العوامل الخارجية المؤثرة في البرنامج. 
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